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 : الملخص

لزامية بالنس بة للطررفين معرا،  تعتبر برام عقد الزواج، فهيي ل تتمتع بأ ي قوة اإ الخطبة خطوة أ ولى لبداية اإ

ل أ نّ هراا العردول قرد ي ترب عنر  ضررا مرادم أ و معنروم، وقرد . لذلك يجوز لكل طرف العدول عن الخطبة اإ

الضرر المادي والمعنروي، وأ ثرر   من  للطرف المتضرر أ ن يطالب بالتعويض عن 85أ جاز قانون ال سرة في المادة 

ذا د دفعر  ةاصرة وأ ن المشرر     من ذلك يمكن له أ ن يطالب باس داد الهدام بل وحتى الصداق في حرا  مرا اإ

لذلك نرو  المشرر  بضررورة تنظريم مسرأ   الخطبرة . يتكلم عن مصير هاا ال ةير في حا  العدول عن الخطبرة

 .يسهل معرفة أ حكام تلك المسائل وتوحيد العمل القضائيبمواد أ ثر  تكون واضحة ومفصلة؛ حتى 

 .الخطبة؛ النقائص؛ الحلول؛ قانون ال سرة: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The engagement is a first step towards the beginning of the marriage 

contract, as it does not have any mandatory force for both parties, so each 

party may refrain from the engagement. However, such a reversal may 

result in material or moral damage, and the Family Code in article 05 of it 

has authorized the injured party to claim compensation for material and 

moral damages, and more than that it can claim the return of gifts and even 

friendship in the event of payment, especially since the legislator has not 

spoken of the fate of the latter in the event of a renuncence of the sermon. 

We therefore recommend to the legislator that the issue of engagement 

should be regulated with more clear and detailed materials, so that the 
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provisions of those matters can be easily known and judicial work 

consolidated. 

Keywords: Marriage engagement; shortcomings; solutions; family law. 

 :مقدمة

لقد اعتنى المشر  بعقد الزواج عناية كبيرة فجعل له مقدمة تتمثل في الخطبة، و جعرل له أ رنا  وووطرا 

الرجل و المرأ ةلما لهاا العقد الخطير من ال همية في حياة 
1
. 

وتتجلى أ همية الِخطبة 
2
في كونها وس يلة للتعرف و التعارف، لكي يطمئن الطرفان على سرلو  وأ ةر ق وعرادات  

كل منهما
3

، فالزواج عقد العمر و له أ ثاره العديدة فيما بين الزوجين، والصر ت الناشر  ة عنر   ل تردور في فرلك 

.يتصل بهما من  قريب  أ و بعيدأ سرتيهما  فحسب ، بل تتعداهما  اإلى كل من 
4
 

ولهاه ال همية البالغة تجرى قبل هاا الزواج مقردمات تعارفهرا النرار ورد حردودها الشرر ، حرتى تر  العشررة 

على بينة، ويس تظل كل منهما بالعيشة الراضرية ، و مرن كا نان عرلى الرجرل أ ن يسرعي لختيرار واكرة لحياتر  

شدا بهدى الإس م ونصائح ، غير متأ ثر بعاطفة هوجاء، أ و مصلحة مؤقترة ، أ و اختيارا هادئا مُتِّّ  متعق  مس  

.لذة عاجلة
5
 

ل أ نّ الخطبة التي تنتهريي مرن غرير زواج ، قرد تطررد العديرد مرن الإشركالت القانونيرة و الرتي تتعلر  أ ساسرا  اإ

لتي قدمها الخاطرب اإلى ططوبتر  ، و الهدام ا( أ ول) بال ضرار المادية و المعنوية التي يمكن أ ن تنجم عن العدول 

) أ و الهدام المتباد  بين الخطيبين ،فض  عن مصير الصداق كل  أ و جزاءا منر  و الذي يقردم في الفر ة الخطبرة 

شكالت العدول عن الخطبة في قانون ال سرة الجزائري؟: وعلي  نطرد الإشكال ال تي ( ثانيا  ما هي أ برز اإ

                                                           
1
بلحراج ؛  05. ، ص 2800ج، الجزائرر، .م.أ نظر، بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة عرلى التعاقرد في ضروء القرانون المردا الجزائرري، د - 

 .01-02. ، ص 2800العربي، الإطار القانوا للمرحلة السابقة على التعاقد ، دار الحفظ، جدة ،السعودية ، 
2
: طلرب الرجرل المررأ ة  ليتّو،را ، و الخطبرة تكرون بالتلرع و بالتعرريض، فالتلرع بالخطبرة هرو : بأ نها ( بكسر الخاء) عرّف الفقهاء الِخطبة  -

ذا انقضررت عرردتو : " مجرراهرة، وهررو مررا يقطررع بالرغبررة في الررنكاد ثرقررول الخاطررب  الإفصرراد عررما في الررنف  أ ريررد أ ن أ تزوجررو أ و تررزوجي ، أ و اإ

فهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره ، وهو من عرض الشيء ، وهو جانب  ، ك نّ  يحوم ب  عرلى الشيرء : ، والتعريض"تزوجتو ضد التلع ، وهو اإ

نو تقية صالحة ، اإا عزمت على الزواج ، أ ريرد : " م يوصل اإلى صاحب  اماما يفهم معناه، ومن أ متلت  و ل يظهره ، فالمعرض بالكلا نو مهابة ، اإ اإ

؛ أ حمد فراج حسين ، أ حركام الرزواج في الشرريعة " أ ن أ تزوج امرأ ة صالحة وصفها ثراا و ثراا ، أ ريد التصال بكم أ و الدخول في زمرتكم و ما أ ش ب  

؛ أ بي الفضرل جرمال الدارن برد برن مكررم برن 89-80. ، ص 0996ط، الإسركندرية ، ملر ، .ج ، د.لمطبوعات الجامعيرة ، دالإس مية ، دار ا

 .182. ، ص0900، دار صادر، لبنان، 0.منظور الإفريقي الملي، لسان العرب، ج
3
 .008.   ، صبلحاج العربي ، أ حكام الزوجية و أ ثارها في قانون ال سرة الجزائري ، المرجع الساب - 
4
 .28. أ حمد فراج حسين ، المرجع الساب  ، ص - 
5
لى انطفاء جاوة الحب و برودة العاصفة وزوال المنفعة، فينبغي على المرء أ ل يندفع في -  نّ ذلك كل  لبد أ ن يؤدي بعد حين من الزواج اإ اختياره  فاإ

 .؛ أ حمد فراج حسين ، المرجع نفس ... لشراكة الحياة
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جابة على هاه الإشكالي     ة س نتبع المنهج التحليلي، و ذلك للبحث و تحليرل في كل مرا جراء بر  المشرر  في ل إ

عطاء بدائل حولها  .قانون ال سرة فيما يتعل  بالخطبة، واس تعراض النقائص و اإ

شكالية الضرر الموجب للتعويض في حا  العدول عن الخطبة: أ ول -0  اإ

لزامية بالنس بة  نّ الِخطبة ل تتمتع بأ ية قوة اإ للطررفين معرا، و لرو طالرت فر ة الِخطبرة، وهراا معنراه أ نرّ  اإ

يجوز لكل من الخاطبين التخلي نهائيا عرن مشررو  الرزواج، بالعردول عرن الِخطبرة، فالخاطرب و ايرطوبرة غرير 

تمام الزواج .ملزمين باإ
1
 

تمرام و  ذا رفرض الطرفران أ و أ حردهما اإ نّ رضائية الِخطبة تجعل العدول أ مرا طبيعيرا اإ الرزواج ، و القرول و علي  فاإ

كرراه ، و ثرررررررررررر هما ل يصر  باتفراق المرااهب  بغير ذلك يجعل الِخطبة عقدا ملزمرا، و يجعرل الرزواج ير  بالإ

.الإس مية
2
 

و هو نفر  المسرلك الذي . فيجوز لكل طرف العدول عن الخطبة، وهو ما نص علي  معظم التشريعات العربية

أ نّ : " المعد  من قانون ال سرة و التي جاء فيهرا 5 الفقرة ال ولى من المادة سلك  المشر  الجزائري عندما نص في

 ".الخطبة وعد بالزواج، ويجوز للطرفين العدول عن الخطبة 

و قد ي تب على العدول عن الِخطبة ضرر يلح  أ حد الطرفين مادم أ و معنوم
3

ذا اسر تمرت الِخطبرة  ، وةاصرة اإ

لف ة طويلة
4

 .في حا  المطالبة ب ( ب) و تقداره( أ  ) ، مما يوجب التعويض

 موقف قانون ال سرة من التعويض في حا  العدول عن الخطبة -أ  

نرّ  لري  أ مرام الطررف المتضررر مرن العردول سروى  نظرا ل نّ الإجبار ل يتواف  مرع طبيعرة الخطبرة، فاإ

لى القاضي لطلب التعويضاإ اللجوء  
5

طبرة هي دعراوى حديثرة   ، و دعاوى التعويض المتعلقرة بالعردول عرن الخ 

يتعرض لها الفقهاء القدامى
6

،وذلك راجع لعدة أ س باب
7

و أ هم هراه ال سر باب هرو اخرت ف الحيراة ةج عيرة ، 

                                                           
1
 .055. عربي ، أ حكام الزوجية و أ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، صبلحاج ال -  

2
مام، الزواج والط ق في الفق  الإس مي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مل، د -  ن، .ر.أ نظر، بد ثرمال الدان اإ

، دار حامرد للنشرر و التوزيرع ، عرمان، 0.عن الخطبة في الفقر  والقرانون ، ط ؛ جميل فخري بد جانم، التدابير الشرعية للحد من العدول86. ص

. ، بريروت ، لبنران ، ص0901؛ بد مصطفي شلبي، أ حكام ال سرة في الإس م، الدار الجامعية للطباعة و النشرر، 05-08. ، ص 2889ال ردن، 

02. 
3
 .085.الجزائري، المرجع الساب ، صبلحاج العربي، أ حكام الزوجية وأ ثارها في قانون ال سرة  - 
4
 . 088.بلحاج العربي، المرجع نفس ، ص -
5
 .80. ، ص 2808عبد القادر داودي ، أ حكام ال سرة بين الفق  الإس مي و قانون ال سرة الجزائري ؛ دار البصائر للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  -
6
 .18. دي ت، المرجع الساب ، صأ حمد شامي، قانون ال سرة الجزائري طبقا ل حدث التع - 
7
، أ نظرر، عبرد الررزاق السر نهوري، الوسر ي  في 08. ، المرجع السراب ، ص أ حكام الزوجية وأ ثارها في قانون ال سرة الجزائريبلحاج العربي ،   - 

حياء ال اث العربي ، دار النشر للج 0. ود القانون المدا الجديد، نظرية ةلتّام بوج  عام ، ج . ، ص 0952امعرات الملرية ، ملر ، ، دار اإ

018. 
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ل بالرضرا  وال عراف والعادات في عل الفقهاء القدامى عن عل  الحالي، و ثراا لعتبارهم برأ نّ الرزواج ل ير  اإ

ل  لسبب من أ س باب ةلتّام، و ما دام أ نّ الخطبة ليست بعقد، فر  ي ترب الكامل، وأ نّ التعويض ل اكون اإ

.حيث ل نجد في ثرترررررب الفق  الإس مي القديم من تعرض لهاا الموضو عليها أ ي أ ثر 
1
 

 : أ ما في الفق  الإس مي الحديث فنجد في هاه المسأ   أ ربعة أ راء 

لى نفي التعويض عن ال ضرار : الرأ ي ال ول -0 المادية و المعنوية ، وممن قال برالك الشر يمحم برد  يرث ذهب اإ

المطيعي رحم  الله مفتي الدمر الملية سابقا، و لعل من أ هم ال د  التي اعتمرد عليهرا، أ نّ العردول أ مرر مبراد، و 

ذا لحرظ أ حرد الطررفين برأ نّ هراا الررباط ل ذ هي بمثابة فرصة لل يث في أ مر العقد، فراإ  الخطبة وعد بالزواج، اإ

يحق  المقاصد المبتغاة من ، فمن حق  العدول، وعلي  اكون القول بالتعويض في  تنراقض مرع طبيعرة الخطبرة الرتي 

"الجواز الشرعي ينافي الضمان : " تعتبر وعدا غير ملزم ، ومن القواعد المقررة في الفق  الإس مي أ نّ 
2
. 

نان أ م معنروم، و ممرن قرال برالك الشر يمحم برد فقد أ قرّ أ صحابر  التعرويض عرن الضررر مرادم  :الرأ ي الثاا -2

شلتوت ش يمحم جرامع ال زهرر، وقرد اعتمردوا في ذلك عرلى موعرة مرن ال د  أ برزهرا قواعرد العردا  في الشرريعة 

ل ضرر : " الإس مية، و مبدأ  عدم جواز التعسف في اس تعمال الح  ، و حديث النبي صلى الله علير  وسر  

" ول ضرار
3
. 

ذا  :ثالثالرأ ي ال  -1  فقد أ قرّ أ صحاب  التعويض ولكن بشروط، فمجرد العدول ل ي تب علي  أ ي تعويض، أ مرا اإ

صاحب العدول أ ضرارا و نان العادل هو المتسبب فيهرا، وجرب علير  التعرويض، أ مرا ال ضرار الرتي   يتسربب 

لى القول بالك هو ا لشر يمحم برد أ برو زهررة ، فيها مباوة و نانت نتيجة العدول ف  تعويض هنا، و ممن ذهب اإ

.وأ حمد الغندور ، وأ د  هاا الفري  تقوم على الجمع بين أ د  القول ال ول و الثاا
4
 

لي  أ غلب الفقهاء المعاصران، وهو أ نّ التعويض ي تب على العردول عرن الخطبرة  :الرأ ي الرابع -8 فهو ما ذهب اإ

ذا نان ل حد الطرفين ذا نشأ  عن ذلك ضرر مادي أ ومعنوي،  فاإ دةل في الضرر الذي أ صاب الطرف ال خرر،  اإ

بسبب عدوله عن الخطبة، وفي هاه الحا  يجوز الحكم بالتعويض عرن الضررر الحاصرل، ل نر  ل ضرر ول ضرار 

.و أ نّ الضرر ازال
5
 

                                                           
1
 .088. ، المرجع الساب ، ص...؛ بلحاج العربي ، أ حكام 16-18. أ حمد شامي، المرجع الساب ، ص -  

2
 .086. بلحاج العربي ، أ حكام الزوجية و أ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب ، ص - 

3
مام مالك، باب القضر -  ؛ 0860. م، ص 2888-هرر 08 25، مؤسسرة زايرد برن سرلطان أ ل  نهيران، 0.، ط8. اء في المرفر  ،جأ نظر، الموطأ  ل إ

 .80-86. مصطفي الس باعي، ود قانون ال حوال الشخصية، المرجع الساب ، ص
4
ال حروال ؛ مصرطفي السر باعي، ود قرانون 56. ، ص0905، مكتبرة الفر د، الكويرت، 0.أ نظرر، أ حمرد الغنردور، ال حروال الشخصرية ، ج - 

 .10. ، ص0956، دار الفكر العربي، 1.و ما بعدها؛ بد أ بو الزهرة، ال حوال الشخصية، ط 88. الشخصية، ص
5
؛ بلحاج العرربي، أ حركام الزوجيرة وأ ثارهرا في قرانون ال سرة الجزائرري، المرجرع 26. وهبة الزحيلي، الفق  الإس مي و أ دلت ، المرجع الساب ، ص - 

ذا   اكن لمن عدل عن الخطبة دةل في ال ضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة، فهاا ل يلزم  شيء من التعويض  ل نر     ؛ أ ما080.الساب ، ص اإ

 .018. ، صالمرجع الساب اكن متسببا في وقوع ؛ أ نظر، عبد الرزاق الس نهوري،
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لى أ بعد حد لما جمع في التعويض بين الضرر المادي والمعنوي مرن ةر ل  َ  اإ وي حظ أ نّ المشر  الجزائري قد وُفِّ

ذا ترترب عرن العردول عرن الخطبرة ضرر : " من قانون ال سرة و التي جاء فيها ما يرلي 85من المادة  81فقرة ال اإ

 ".مادي أ و معنوي ل حد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض

نما عن الضرر الناجم عرن  ولقد جاء هاا النص عاما ومطلقا ، حيث اعتبر أ نّ التعويض ل ي تب عن العدول، واإ

."لى أ سار المسؤولية التقصيرية ولي  العقدية، ل نّ الخطبة ليست بعقدع" العدول،
1
 

ننا  نجد المحكمة العليا  تؤثرد في قرار صادر  لها على حر  المتضررر مرادم أ و معنروم مرن  لى القضاء فاإ و بالرجو  اإ

ذا : "...العدول عن الخطبة في الحصول على تعويض، حيث جاء في  أ نّ  ترتب على العردول من المقرر أ يضا أ نّ  اإ

نّ القضاء بما يخالف هاا  على الخطوبة ضرر مادي أ و معنوي ل حد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض، و من كا فاإ

..."المبدأ  يعد خرقا للقانون
2
. 

نما جعله جائزا ؛ ل نّ  من غير المعقول أ نّ كل عردول عرن الخطبرة  نّ المشر    يجعل التعويض واجبا ، واإ وعلي  فاإ

، "جراز الحركم له بالتعرويض: "...من قانون ال سرة بقولهرا 85من المادة  82ضرر، وهو ما تؤثرده الفقرة  يصاحب 

لي  أ يضا المشر  المغربي في المادة  من مدونرة ال سرة المغربيرة 86وهاا ما ذهب اإ
3
: " ، والرتي جراء فيهرا مرا يرلي 

ذا صدر ع ن أ حد الطررفين فعرل سربب ضررا لر خرر، مجرد العدول عن الخطبة ل ي تب عن  تعويض غير أ نّ  اإ

 ."يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض

ل أ نّ الإشكال اتمثل في أ نّ المشر  الجزائري   يبين بدقة سبب حدوث الضرر الموجب للتعويض، أ هو الضرر  اإ

 الناجم عن مجرد العدول أ م هو الضرر الناجم عن تدلي  أ حد الطرفين ؟

م للسلطة التقدارية للقاضي دور مهم في تقدار حصول الضرر وسبب ، وثرالك تقردار أ نّ  مادا: و الإشكال ال خر

 :تقضي بأ نّ  85في المادة  81التعويض، نان من المس تحسن لو أ ضاف المشر  فقرة 

".و للقاضي تقدار حصول الضرر و سبب  و الحكم بالتعويض"
4
 

ذا نانررت هرراه السررلطة م طلقررة للقرراضي أ م أ نّ هنررا  ضررواب  تحرركم هرراا ثرررما أ نّ المشررر  الجزائررري   يبررين مررا اإ

التعويض، فهو   يرنص أ صر  عرلى ال سر باب الرتي ير  بموجعرا التعرويض، و  يرنص عرن المعيرار الذي يعتمرده 

 .القاضي في تقداره لحكم التعويض

                                                           
1
 .11.، ص2880ج ، الجزائر ، .م.، د2.ري ، جأ نظر ، بلحاج العربي ، النظرية العامة ل لتّام في القانون المدا الجزائ-  

2
 .082. ، ص 8، عدد  0990، م ق ،  58896، ملف رقم  25/02/0990ش ، .أ  . م   ، غ  -  
3
؛ أ حمرد شرامي، قرانون ال سرة 02. ، ص2888أ نظر، ال زهر برد، ود مدونرة ال سرة المغربيرة الجديردة، دار النجراد، الدار البيضراء، المغررب، -

 .58. طبقا ل حدث التعدي ت، المرجع الساب ، ص الجزائري
4
برد أ نظر ، لعناا سميرة ، كيار حنيفة ، بومجان حنان ، بن س مة دنيا ، عجينة أ مال ، بوبكر جميلة ، هاشمي رحمة ، مررزو  هردى ، لعرمارة  -

جرازة المدر ( الطر ق -جالرزوا) صورية ، اإشكالت قانون ال سرة برين التشرريع السراري و التعردي ت المق حرة ،  سرة العليرا ، مراكرة رررج لنيرل اإ

 .00. ، ص 2885-2882، الجزائر ،  01، الدفعة للقضاء
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لى  شرركالية تضررارب مواقررف القضرراء في ةسررتناد اإ لى اإ كل هرراه النقرراط الررتي أ غفلهررا المشررر ، سرر تؤدي حرر  اإ

 .ال س باب الجدية التي ي  بموجعا الحكم بالتعويض للطرف المتضرر من العدول

 85ول نّ توحيد العمل القضائي مسأ   في غاية ال همية، نرى بأ نّ  من ال حسن لو يعدل المشرر  مرن نرص المرادة 

.عويضفي الفقرة الثالثة، ثرما س ب  الذكر، ومن ال فضل أ ن يبين الضواب  التي تحكم تقدار هاا الت
1
   

 تقدار التعويض الموجب للضرر -ب

المشكل الذي يطرد هنا هو في صعوبة تقدار القاضي للضرر المعنوي والتعويض علي  وتقرار التعويض، 

ل عن المعيار الذي يعتبر مع  الفعل خطأ  يسر توجب التعرويض عرن العردول  ذ يجب على القاضي أ ن يبحث أ وَّ اإ

الفقهاء أ نّ المعيار المعول علي  في هاا المجال هو المعيار الموضوعي الذي يقردر عن الِخطبة، وفي ذلك ارى جمهور 

لى الإضرار  ذا وُجِردَ في نفر  الظرروف وأ دّى هراا ة رراف اإ في  بمعيار السرلو  المرأ لوف للشرخص العرادي اإ

اره للتعرويض بالطرف المعدول عن  نان مسؤول عن تعويض هاا الضرر، ثرما أ نّ القاضي لبد أ ن اراعري في تقرد

.شخص المضرور، والمعيار المعتمد هنا هو المعيار الشخصي
2
 

تقردار التعرويض اكرون مقيردا بنصرف المهرر، ل نرّ  يجروز الحركم : "هاا وارى الدثرتور عبد الرحمن الصابوا برأ نّ 

ل الدخرول، ل نّ بالتعويض عن العدول عن الِخطبة بأ ثر  مما يدفع  المطل  فيما لو دَّ العقد بينهما وطل  زوجت  قب

ذا طل  زوجت  قبل أ ن يدةل بها ي تب علي  أ ن يدفع لها نصف المهر وضرورة تحديرد التعرويض بمرا ل  الزوج اإ

".يتجاوز نصف المهر هو خش ية التعسف في تقدار هاا التعويض
3
 

ذ قد اكون المهر مبالغ، وأ نّ نصف المهر يجاوز بكتير حجم الضر  ل أ نّ هاا الرأ ي مردود علي ، اإ ر ال حر  بأ حرد اإ

هاا من ،رة، وأ نّ نصرف . الطرفين عن العدول، خصوصا ما يجري ب  العمل اليوم في مجتمعنا من مغالة للمهور

.المهر الذي يدفع في الط ق قبل الدخول لي  تعويضا بل هو ح  للمطلقة، من ،ة أ خرى
4
 

ثبات و  نّ الإشكال العملي ال ثربر في الحقيقة هو في اإ قرو  الضررر، ل سر يما الضررر المعنروي، ل نرّ  وعلى العموم فاإ

لى أ خر لى أ خرى ومن شخص اإ  .من ال مور النفس ية والشخصية التي رتلف من فئة اإ

ثباتر  اميرع الوسرائل،  نّ  التعويض  هاهنا، أ ساس   الفعرل  الضرار  ل العقرد، فيجروز اإ و في جميع ال حوال، فاإ

ل نّ  واقعة قانونية 
1

الضرر مادم أ و معنوم، ويس توي في ذلك أ ن اكون 
2

، غير أ نّ  يجب أ ن اكرون هراا الضررر 

.على صلة مباوة مع ذلك الخطأ  الذي ارتكب  الخاطب العادل
3
 

                                                           
1
 .06-08. ، ص 0901أ نظر ، بد مصطفي شلبي ، أ حكام ال سرة في الإس م ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ،  -
2
 .80. ره ، المرجع الساب  ، صأ نظر ، بد أ بو زهرة ، محاضرات في عقد الزواج و أ ثا  -
3
 .10.، ص0969أ نظر، عبد الرحمن الصابوا، قانون ال حوال الشخصية السوري في الزواج و الط ق، المطبعة الجديدة، دمش ، سورم،  -
4
ليار مسعودة نعيمة، تعويض العدول عن الخطبة بين نصوص القانون و اجتهاد القضاء ، المرجع الساب  ، ص -  .260 .أ نظر ، اإ
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ثبات الضرر على الطرف المضرور الذي يدعي الفعل الضرار الموجرب للتعرويض، ويجرب عرلى قضراة  هاا ويقع اإ

دعاءات الطرفين، والنظر في جميرع ال   وجر  والدفرو  لقبولهرا أ و رفضرها، ومناقشرة الوثائر  الموضو  التحقي  في اإ

وال ش ياء المقدمة وأ سعارها وموعها، وتحديد مسؤولية كل طرف، وثراا التحقر  في حرا  المطالبرة بالتعرويض، 

.من أ نّ الضرر المادي أ و المعنوي الذي أ صاب الطرف ال خر هو ضرر أ كيد ترتبّ عن فعل اكون خطأ  
4
 

نّ مسأ   تحديد التعويض هي مسأ   مرتبطة بوقائع الدعوى، ترجع للسرلطة التقداريرة لقراضي الموضرو   وعلي ، فاإ

نّ القراضي ر  مراله مرن سرلطة تقداريرة  ول رقابة للمحكمة العليا علي ، سواء قلََّ مقدار هاا التعويض أ و زاد فاإ

ل نان قرراره معيبرا للقصرور في التسر بيب فهو مجبر على تس بيب ذلك واإ
5

  المحكمرة العليرا مرن ، وهراا مرا كرسر ت

حيرث أ نرّ  مرن المبرادع العامرة أ نّ التعويضرات : " والذي جراء فير   0998مراي  28ة ل قرارهرا الصرادر في 

ثرراء أ و تفقرير ل حرد ال طرراف، وحيرث أ نرّ   المدنية يجب أ ن تكون مناس بة للضرر الحاصل و ل تكون مصدر اإ

نّ  مس توجب عرلى القضراة أ ن يب  ينروا في أ حكامهرم الوسرائل المقدمرة أ مرامهم والمعتمردة مرن تكريسا لهاه القاعدة فاإ

"طرفهم لتقدار التعويض
6
 

يتض  من ة ل هاا القرار أ نّ للمحكمة العليا رقابة عرلى مرا يقروم بر  قراضي الموضرو  مرن ةعترداد  بعنراصر  

غفاله من بين   تقدار التعويض، ولي  لقاضي الموضو  أ ن يختار ما اريد اختياره أ و اإ

عناصر، وهاا هو المبدأ  في تقدار التعويضهاه ال 
7
. 

غير أ نّ  يجب أ ن نفرق بين تقدار القاضي للتعويض بمبلغ أ و نصاب معين، وبين عناصر تقدار التعويض، فرال ولى 

َ له من جسامة أ و يسر الضرر، دون رقابرة للمحكمرة  هي مسأ   وقائع رضع لتقدار قاضي الموضو  وفقا لما توََضََّّ

أ ما الثانية فتتمثل في كيفية تحديد هاه الجسامة  أ و اليسر، بمعرنى كيفيرة تطبير  القرانون عرلى الوقرائع  العليا علي ،

هو الذي اكون لحل رقابة المحكمة العليا، وتنصبّ هاه الرقابة على مدى اح ام القاضي للعناصر و المعرايير الرتي 

لى تقردار للتعرويض  بمرا ي  تناسرب مرع حجرم الضررر، ول يتبرين مردى هراا وضعها المشر  أ مام القاضي للوصول اإ

ل بعد تحديد العناصر والشروط الواجب توافرها في الضرر حتى اكون مس تحِقا للتعرويض ذ يجرب . التناسب اإ اإ

                                                                                                                                                    
1
؛ بلحراج العرربي ، أ حركام الزوجيرة و  21،089.أ نظر، بلحاج العربي، النظرية العامة ل لتّام في القانون المدا الجزائرري، المرجرع السراب  ، ص -

و مررا  269. ، ص2880م ، الجزائررر، .ف.و .م ،2.ط ؛ عررلي فري لي، ةلتّامررات،000. أ ثارهرا في قررانون ال سرة الجزائررري، المرجرع السرراب ، ص

 .بعدها
2
لى التعويض عن الضرر المادي، وثراا التعرويض عرن تفويرت .أ  .ق 5/1فالمادة  - ضافة اإ ج تجيز امتداد التعويض ليشمل الضرر ال دبي أ و المعنوي، اإ

ذا مضى زمن طويل على الخطبة مما يتوقع مع  حصول الضرر؛ بلحاج العربي ،  . ، المرجرع السراب ، ص... أ حكام الزوجيرة و أ ثارهرا فرصة الزواج اإ

000. 
3
 .000. بلحاج العربي، نف  المرجع، ص -
4
 .بلحاج العربي ، المرجع نفس  -
5
ليار مسعودة نعيمة ،  المرجع الساب ، ص -  .260. اإ
6
 .021. ، ص 80، عدد  0996، م ق ، س نة  08580، ملف رقم 28/85/0998م  ، غ م،  -
7
ليار مسع  -  .269. ودة نعيمة ، المرجع الساب ، صاإ
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على قاضي الموضو  أ ن يبين في حكم  عناصر وووط الضرر الذي يقضير مرن أ جرله بالتعرويض، وذلك حرتى 

.ي  القواعد المتعلقة بالتعويضيتس نى للمحكمة العليا مراقبة صحة تطب 
1
  

نّ تعيرين هراا الضررر في  ذا نان التثبت من وقو  الضرر و مداه مسأ   واقعية يس تقل بها قضاة الموضو ، فراإ و اإ

الحكم و ذكر العناصر المكونة له قانو  و التي يجب أ ن تدةل في حساب التعويض، يعتبر مرن المسرائل القانونيرة 

.العليا، ول نّ هاا التعيين من قبيل التكييف القانوا للواقع التي تهيمن عليها المحكمة
2
 

ذا نان هراا الضررر  لهاا يجب على القاضي عند الحكم بالتعويض عن العدول عن الخطبة أ ن يبين في حكمر  مرا اإ

 .ماسا بح  أ و بمصلحة مشروعة، وتكييف  بأ نّ  ضرر محق  حال أ و اح لي ووصف  بأ نّ  ضرر مادي أ و معنوي

لى الفقرة  ، فمن حيث الصياغة "الوعد"أ ، ن حظ بأ نّ المشر  اس تعمل لفظ .من ق 85من المادة  80وبالرجو  اإ

القانونية فهاا المصطل  له دللت  من الناحية القانونية في النظرية العامة للعقد في القانون المردا باعتبراره الشرريعة 

برام عقرد كا نركل : "، و التي تنصّ على أ نّ من القانون المدا 62العامة، من ة ل نص المادة  ذا وعد شخص باإ اإ

وقاضاه المتعاقد ال خر طالبا تنفيا الوعد، ونانت الشروط ال زمة لر م العقرد وةاصرة مرا يتعلر  منهرا بالشركل 

 ".متوافرة ، قام الحكم مقام العقد

ل أ نّ المشرر  ةرالف هراه يتض  من ة ل نص هاه المادة أ نّ الوعد بالتعاقد في النطاق المدا ملرز  م للواعرد، اإ

ومن ،ة أ خرى اعتبرها غير ملزمة، أ ي أ جاز . القاعدة في قانون ال سرة، فمن ،ة ، اعتبر الخطبة وعدا بالزواج

شركالية تضرارب ال حركام في  لى اإ لكلا الطرفين العردول عنهرا، وتطبير  النصروص القانونيرة بهراه الحرا  يرؤدي اإ

سرة في المصطل  القانوا الواحد، ول نّ توحيرد مفهروم المصرطل  القرانوا مسرأ   مهمرة القانون المدا وقانون ال  

يجراد صرياغة  من الناحية القضائية، نرى أ نرّ  مرن المس تحسرن العردول عرن هراه الصرياغة في قرانون ال سرة، و اإ

 .أ خرى بديلة عن مصطل  الوعد لتحقي  الفرض المقصود

ليصرب  " تمهيرد"بلفرظ " الوعرد" ياغة جديدة تتمثرل في اسرتبدال لفرظ وقد اق د ال س تاذ بن شويخ الرش يد ص 

"الخطبة تمهيد للزواج و لكل طرف العدول عنها: " النص على النحو التالي 
3
اس تعمال هراا اللفرظ "وارى بأ نّ . 

نّ اسر تعمال هراا ال لفرظ يحق  المقصود من ،ة في اعتباره الخطبة مجرد مرحلة تمهيدية للعقد، ومن ،ة أ خرى فراإ

ذ يحر  لركل طررف العردول عرن  لرزام  ول الرتّام، اإ نرّ  ل اإ لى القول بأ نّ  ما دامت الخطبة مجرد تمهيرد، فاإ يؤدي اإ

."الخطبة، وبهاا نتحاشى التناقض الموجود في النص الساب 
4
. 

                                                           
1
ليار مسعودة نعيمة ، المرجع نفس   -  .اإ
2
ليررار  008. ، ص0992، دار الكترراب العررربي الحررديث ، لبنرران،  5.، ط 2.أ نظررر، سررليمان مرررق ، الرروافي في ود القررانون المرردا، ج  - ؛ اإ

 .269. مسعودة نعيمة، المرجع الساب ، ص
3
 .10. الساب ، ص بن شويخ الرش يد ، المرجع -
4
 .بن شويخ الرش يد ، المرجع نفس  -
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قد يقال بأ نّ النص الموجود في قانون ال سرة هو نص ةراص، والرنص : "ويضيف ال س تاذ بن شويخ الرش يد أ نّ 

نّ الرنص الخراص يقيرد الرنص العرام،  الموجود في القانون المدا هو نص عام باعتباره الشريعة العامة، وبالتالي فاإ

و ن ل نع ض على المفهوم، ولكن في نف  الوقت نرى بأ ن ل حاجة في تسمية الخطبة بالوعرد، ل نّ المصرطل  

"المعنى في  ة ف فقهيي، وبالتالي اس تعمال مصطل  بديل أ فضل كي يتض 
1
. 

لى  نّ تقدار التعويض هو مسأ   موضوعية من اختصاص قضاة الموضو ، غير أ نّ  يجب اإخضاع  اإ وفي ال ةير، فاإ

ضواب  موضوعية، بعيدا عن كل مغالة أ و تعسف، وهاا يعر  أ نرّ  ل يجروز التعرويض عرن الضررر المرادي أ و 

ذا بلغ حدا من الجسرامة، بحيرث ل يمكرن للشرخص ا ل اإ لعرادي الذي مَررَّ بالظرروف والمواقرف ذاتهرا، المعنوي اإ

واتمتع بالإمكا ت والقدرات الخلقية والنفس ية ذاتهرا، أ ن يتحمرل مترل ذلك الضررر الذي نجرم عرن العردول عرن 

الِخطبة
2

مكانيرة التعرويض عرن ال ضرار الماديرة والمعنويرة المأ لوفرة، ل نّ  ، ل نّ الِخطبة بحكم طبيعتهرا تفررض عردم اإ

ك راه على الزواجالتعويض ش ب  اإ
3

، وهاا ل ينسجم مع مبادع الرضا و الحرية التي تقوم عليها الِخطبة
4
. 

س داد الهدام والصداق بعد العدول عن الخطبة: ثانيا شكالية اإ  اإ

عر ن الِخطبرة، و  الِخطبة في صورتها ةج عية، ي تب عليها تواصل برين الطررفين، وتقرديم لهردام  ينرة عنرد اإ

برين الطررفين في ثرثرير مرن المناسر بات الرتي تعرارف عليهرا النرار تبادل للهدام
5

لى تقرديم ( أ  )  ، برل قرد يصرل اإ

 (ب) الصداق ثرتعبير عن نية الزوج في اتمام الزواج 

شكالية اس داد الهدام بعد العدول عن الخطبة -أ    اإ

ن مشكلة العدول عن الِخطبة تس توجب البحث عن مصير هاه الهردام، ةاصرة وأ نّ الفقر  الإسر مي   يجمرع  اإ

على حكم موحد بشأ ن وجوب رد الهدام في حا  العدول عن الِخطبة
6
. 

لى قانون ال سرة الجزائري، فقرد نرص المشرر  في المرادة  منر  والرتي د تعرديلها بموجرب ال مرر رقم  85وبالرجو  اإ

، مصير الهدام المقدمة من أ حد الخطيبين بعد العدول عن الِخطبة من أ حدهما85/82
7

: ، فجاء في نصرها ثررما يرلي

ن نان العدول من ، وعلي  أ ن ارد للمخطوبة مرا  يسر تهلك ممرا " ل يس د الخاطب من ايرطوبة شيئا مما أ هداها اإ

ن نان العدول من ايرطوبة فعليها أ ن ترد للخاطب مرا   يسر تهلك مرن هردام أ و قيمتر . أ هدت  له أ و قيمت  و ". واإ

لركل مرن الخاطرب وايرطوبرة :"من مدونة ال سرة المغربية والتي جاء فيهرا 80ادة هو نف  المبدأ  الذي تضمنت  الم

                                                           
1
 .بن شويخ الرش يد، المرجع نفس  -
2
 .002. بلحاج العربي ، أ حكام الزوجية و أ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب  ، ص -

 - 
3

ليار مسعودة نعيمة، المرجع الساب ، ص   .208. اإ
4
 .002.، ص88بلحاج العربي، أ حكام الزوجية وأ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب ، التهميش رقم  - 
5
مام، الزواج والط ق في الفق  الإس مي، المرجع الساب ، ص -  .58. بد ثرمال الدان اإ
6
مام، المرجع الساب ، ص -  .،50. بد ثرمال الدان اإ
7
 .09-00. ، قانون ال سرة الجزائري في ثوب  الجديد ، المرجع الساب  ، ص أ نظر ، عبد العزاز سعد -
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أ ن يس د ما قدم  من هدام، مرا   اكرن العردول عرن الخطبرة مرن قربله، تررد الهردام بعينهرا أ و بقيمتهرا بحسرب 

ال حوال، أ ما قانون ال حوال الشخصية السوري 
1
تجرري عرلى : " من  على أ نرّ 81الفقرة  88فقد نص في المادة  

ن نان العردول : "من قانون ال حوال الشخصية الكويتي على مرا يرلي 85، ثرما نصت المادة "الهدام أ حكام الهبة اإ

ن نان هالكا أ و مس تهلكا ن نان قائما أ و قيمت  يوم القبض اإ "بمقتض، اس د ما أ هداه اإ
2
. 

لى المادة  ن  ي حظ  85وبالرجو  اإ بأ نّ الفقرة التي تعالج مصير الهردام قرد أ ةِرات من قانون ال سرة الجزائري، فاإ

ذا نان  -أ ول: من رأ ي المالكيرة عرلى العمروم مرع بعرض التعرديل في هراا الررأ ي، فالمالكيرة يفرقرون أ مرران وهرما اإ

العرردول مررن الخاطررب فرر  يسرر د مررا قدمرر  مررن هرردام، وقررالوا حررتى ل يجتمررع عليهررا أ لمرران، أ   الإعررراض و أ   

.ةس داد
3
 

ن نانت قائمة، فاإن نانت هالكة -ثانيا ذا نان العدول من ايرطوبة فعليها رد الهدام اإ أ و مس تهلكة  ترد متلهرا   أ ما اإ

ن نانت من  ن نانت من القيمياتالمثليات أ و اإ .قيمتها اإ
4
 

ي المالكيرة والإشكال هو أ نّ النص القانوا بدايت  نانت متطابقة مع رأ ي المالكية، أ ما نهاية الفقرة فقد ةالفرت رأ  

في الموضو  حينما ل يقع الرد في حا  ةس ته  ، وهاا الرأ ي هو لر حنراف حيرث يعرد مرن موانرع الرجرو  في 

الهبة 
5

ط قر ، ل نرّ  رأ ي وجير ، لكونر  يحمّرل الطررف  ، ومن المس تحسن لو أ ةا المشر  بررأ ي المالكيرة عرلى اإ

ذا عدل مرن تسر  الهردام العادل عن الخطبة قدرا من المسؤولية، بتحمل تبعات خسار  ة الهدام المقدمة، و أ ما اإ

ن  ذ ل يعقل أ ن يعدل عن الخطبة كا يحتفظ بالهدام حرتى و اإ فمن المنطقي أ ن ارد  ما أ ةاه على سبيل الهدية، اإ

 .اس تهلكت

 ثررما أ نّ الإشركال ال خرر، هررو أ نّ المشرر    يبرين هررل ايرطوبرة عنردما تعردل تسرر جع الهردام الرتي قرردمتها هي

للخاطب، بما أ نها تلزم برد الهدام التي قدمها لها ؟ أ م نطب  عليها نفر  حركم الخاطرب، الذي يعردل، وبرالك ل 

ذا عدلت ؟  تس د الهدام التي قدمتها للخاطب اإ
6
. 

ذ ترو  .من ق 85من المادة  1الموجودة في الفقرة " ما  يس تهلك " ثرما أ نّ  يوجد اإشكال أ خر يتعل  بعبارة  أ ، اإ

نرّ  ل اردهرا  بأ نّ  ذا اس تهلك الهدام أ و تلف  فيها بأ ي شكل مرن ال شركال النراقلة للملكيرة، فاإ الطرف العادل اإ

لى أ نّ لفظ ةس ته   هو مصطل  اقتصادي، ول يشر ط فير  زوال الشيرء،  ل ن    يعدلها وجود، بالإضافة اإ

                                                           
1
 18المعدل بالقانون رقم . ، المتضمن قانون ال حوال الشخصية السوري86/89/0951الصادر بتاريخ  59وهو القانون الصادر بمرسوم تشريعي رقم  -

 . 10/02/0965الصادر بتاريخ 
2
 .25. ، ص2888ال الشخصية في القانون الكويتي، دار الكتب القانونية، مل، أ نظر، أ حمد نل الجندي، ال حو  -
3
 . 082-080. ، المرجع الساب ، ص... بلحاج العربي، أ حكام الزوجية -
4
 . 08 .طاهري حسين ، ال وس  في ود قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب ، صب -
5
 .02. ، المرجع الساب ، ص.... ؛ لعناا سميرة 82. أ حمد شامي، المرجع نفس ، ص  -
6
لعناا سميرة،كيار حنيفة، بومجان حنران، برن سر مة دنيرا، عجينرة أ مرال، بروبكر جمريلة، هراشمي رحمرة، مررزو  هردى، لعرمارة برد صرورية،  -

 .01. حة ، المرجع الساب  ، صاإشكالت قانون ال سرة بين التشريع الساري و التعدي ت المق  
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لكنر  باسر تعماله لمردة معينرة صرار في بل يصدق علي  وصف المس تهلك حتى و لو نان موجودا في يد ايرطوبة، 

حكم المس تهلك، بمعنى أ نّ  صار من ال ش ياء المس تعملة، وقد ل ارى الخاطب فائدة في المطالبة باس داد الهدام، 

نما يطالب بقيمتها، ك ن اكون ةاتما من الذهب اس تعمل مدة معينة، فطبيعي أ نّ قيمت  نقصرت ثرثريرا عرن قيمرة  و اإ

نّ قيمت  نقصت، لذلك فقرد أ جراز الرنص المعردل طررف أ ن يطالرب الشراء، أ و ،ازا م  عينا اس تعمل، وبالتالي فاإ

.بقيمة الهدية
1
 

لى التحايل بأ ن تطلب ايرطوبرة مرن الخاطرب تقرديم  و الإشكال هو أ نّ بقاء النص على هاه الصورة قد تؤدي اإ

ة وبشكل صوري نالهبرة الصرورية أ و هدام ذات قيمة معتبرة، كا تتلف فيها بشكل من ال شكال الناقلة للملكي

البيع الصوري، كا تعدل عن الخطبة، فعندما يطالب الخاطب باس داد الهردام تردّعي ايرطوبرة برأ نّ الهردام قرد 

، أ ي أ نها ترد مرا نان قائمرا تحرت يردها فقر ، "فعليها أ ن ترد للخاطب ما   يس تهلك:"اس تهلكت، والنص يقول

ذا اس تهلكت  ف  ترده،ثرما لى أ ما اإ  أ نها قد تتلف في الهدام بحسن نية و بعقد حقيقي نالبيع، فربما نانرت بحاجرة اإ

المال فتقوم ببيع الهدية للحصول على الثمن، ك ن تبيع الذهب الذي قدُم لها  كهدية لشراء أ غراض أ خرى
2
. 

ذا نانت الهردام مقدمرة مرن أ هرل لى  ثرما أ نّ الإشكال ال خر، هو أ نّ المشر    يفرق بين ما اإ وأ قرارب الخاطرب اإ

ذ جعلهرا فقر  مقتلرة برين  لى الخاطرب، اإ ذا نانرت مقدمرة مرن أ هرل وأ قرارب ايرطوبرة اإ ايرطوبة، ول بين ما اإ

الخاطب وايرطوبة دون ذكر أ هلهما، مما يجعلنا نعتقد أ نّ متل هاه الهدام تأ ةا أ حكام الهبة
3
. 

ب في العدول عن الخطبة، فقد يردفع الخاطرب هردام ثرما أ نّ المشر  قد أ غفل نقطة مهمة، أ ل و هي حكم المتسب

لى التحايرل برأ ن تقروم بتلرفات ل تررضي  ذات قيمة معتبرة و ربمرا تكرون بطلرب مرن ايرطوبرة، وبعردها تلجرأ  اإ

لى العدول عن الخطبة خطيعا أ و تتعمد الخصام ، فتدفع  اإ
4

، أ و يمكن أ ن اكون عدول اضطرارم ك ن اكتشرف 

أ و مرضا في جانب الطررف ال خرر، وبالترالي يجرب عرلى القراضي قبرل الحركم في اكتشف أ حدهما عيبا أ و نقصا 

لى العردول عرن  مسأ    كهاه أ ن يبحث عن المتسربب في العردول برأ ن قرام بتردلي  الطررف ال خرر مرا دفعر  اإ

رجا  الهدام ، ولو أ نّ العدول نان من ال خر الخطبة جاز أ ن يقضي على الطرف المتسبب في العدول باإ
5
. 

                                                           
1
 .82. بن شويخ الرش يد ، ود قانون ال سرة الجزائري المعدل ، المرجع الساب  ، ص -
2
 .82. بن شويخ الرش يد ، ود قانون ال سرة الجزائري المعدل، المرجع الساب ، ص - 
3
 .01-02. ، ص 2880، دار هومة ، الجزائر ،  2.طأ نظر ، يوسف دلندة ، دليل المتقاضي في شؤون ال سرة ، الزواج و الط ق ،  -
4
  .28. أ نظر، عبد العزاز سعد، قانون ال سرة الجزائري في توجي  الجديد، المرجع الساب ، ص -
5
ذا أ نّ المتعارف علي  أ نّ التغرار يوجب الضمان في أ حكام الشريعة الإس مية "  - الشخصرية،  ؛ أ نظر، بد محدة، ال حكام ال ساس ية في ال حوال"اإ

. ، ص2888؛ نبيل صقر، قانون ال سرة نصا و فقها و تطبيقا، دار الهدى الجزائرر، 81. ، ص 0999، الجزائر ،  2.، ط 0. الخطبة و الزواج، ج 

  .85. ؛ أ حمد شامي، قانون ال سرة الجزائري طبقا ل حدث التعدي ت، المرجع الساب ، ص01
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الإشكال هو أ نّ اس جا  الهدام بعد العدول عن الخطبة هو في الحقيقرة أ مرر صرعب التطبير  في الواقرع  ثرما أ نّ 

ل  درا، فغالبا ما يق ن العدول بسربب معرين ، لذلك  ذ أ نّ العدول عن الخطبة ل ي  بدون سبب اإ الجزائري، اإ

وجب التنقيب عن السبب لتحديد ال ح  بامت   الهدام
1
. 

ن من المس تحسن على المشر  التحري عن سبب العدول قبل البحث عمن أ علن العردول أ ول ، ل نرّ  ومن كا نا

أ حيا  نجد الراغب في العدول يملي ووطا صعبة التحقي  تضطر بالطررف ال خرر اإلى ةنسرحاب و العردول، 

ا اسر تعمل لفظرتي وغالبا ما تكون هاه الشروط مفرتعلة ليسر تأ ثر لنفسر  بالهردام، وحسر نا فعرل المشرر  عنردم

أ  ، و  يقرل الرزوج و الزوجرة ، ذلك ل نرّ  بعرد العقرد يصربحان زوجرا .من ق 85الخاطب و ايرطوبة في المادة 

وزوجة، وهنا ل نتكلم عن الهدام بل على الصرداق، فلرو طلقرت الممنوحرة هردام وصرداقا قبرل الدخرول، فر  

ن نان مقردرا ، و سميرت برالك امام عن الهدام ولو عظمت قيمتها، برل لهرا زمدة عرلى  ذلك نصرف الصرداق اإ

مطلقة ل معدول عنها
2
. 

ثرما أ نّ  يوجد مسأ   أ خرى ثرثيرا ما تحدث من الناحية العمليرة   يتعررض لهرا المشرر ، و هي حرا  العردول عرن 

 الخطبة بالتفراق برين الطررفين بسربب ةخرت ف في و،رات النظرر مرت ، فنعتقرد أ نّ كل واحرد له الحر  في

اس جا  هدامه ، ل نّ النص القانوا تكلم فق  عن العدول مرن أ حرد الطررفين دون الطررف ال خرر و أ عطري 

حكما معينا للهدام ، أ ما الحا  هاه ف  يتحدث عنها
3
. 

وهنا  أ مر أ خر   يتعرض له النص، وهو كون أ حد الطرفين قد توفي بعد الخطبة، فنرى عدم اس داد الهدام ، 

 .ة ل دةل لإرادة الإنسان فيهال نّ الوفا

ضافة فقرة لنص المادة "     من قانون ال سرة، حتى يشر تمل الرنص القرانوا أ غلرب الحرالت  85وبالتالي نق د اإ

"التي تحدث في الحياة العملية
4
. 

عادة صياغة فقرات النص بصورة عامة تشمل الطرفين معا، وتتضمن الحرالت التاليرة "   : ولذلك نرى ضرورة اإ

ن نان العردول مرن الطررف ال خرر، فعلير  رد  - ذا نان العدول من ، و اإ ل يس د من عدل عن الخطبة هدامه اإ

ن نانت ق ن نانت هالكة أ و الهدام اإ  .مس تهلكةائمة أ و قيمتها اإ

عرلى  يس د كل طرف هدامه في حا  العدول بالتفاق بينهما، أ و قيمتها في حا  التعار، ما   يقضي التفاق بينهما

 .ة ف ذلك

ذا تسبب أ حد الطرفين  ط   في العدول ل يس د هدامه و لو نان العدول من الطرف ال خر  .اإ

                                                           
1
  .15.؛ بوجاا عبد الحكيم ، المرجع الساب ، ص 85. ؛ أ حمد شامي ،  المرجع الساب ، ص 81.بد محدة ، المرجع الساب  ،  ص -
2
 .85. أ حمد شامي، قانون ال سرة الجزائري طبقا ل حدث التعدي ت، المرجع الساب ، ص - 
3
 . 15. ؛ عبد الحكيم بوجاا ،  المرجع الساب ، ص 85. بن شويخ الرش يد ، المرجع الساب  ، ص - 
4
 .85. ، صالساب المرجع شويخ  الرش يد،  بن - 
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."ل اس داد للهدام في حا  وفاة أ حد الطرفين
1
. 

وة صة القول، فالعردول عرن الخطبرة حر  لركل مرن الطررفين، ولكرن ل يجروز اسر تعماله بطريقرة تعسرفية، و 

يجب نقض  دون سبب موجب لذلك وعا، وكل ضرر موجرب للضرمان، وكل ضرر يلرزم مرن الخطبة التّام ل 

تسبب في  بالتعويض كمبدأ  عادل يقره العقل و الشر  و القانون
2
. 

ننا نرى بضررورة تعرديل نرص، الفقررة  مرن  81ونظرا ل همية موضو  اس داد الهدام عند العدول عن الخطبة، فاإ

لى وجرود العديرد مرن الثغررات القانونيرة الرتي كا أ  ، ل نّ  يشوبه.من ق 85المادة  ا الكتير من النقص، بالإضرافة اإ

ذكرها، و ذلك لكي اكون النص القانوا أ ثر  فعالية وم ءمة للفصل في أ غلب الإشكالت المطروحة في مسرأ   

 .اس داد الهدام عند العدول عن الخطبة

  أ و بعضر  و هرو مرا جررى علير  العررف، ك ن يقروم الخاطرب ثرما أ نّ  في ف ة الخطبة قد ي  تقرديم الصرداق كلر

بتعجيل تقديم الصداق أ ثناء الخطبة 
3

ل أ نّ المشر    يتعرض لهاه المسأ  ، و هو مرا سري  تبيانر  في المطلرب  ، اإ

 .ال تي

شكالية اس داد الصداق بعد العدول عن الخطبة -ب  اإ

نّ الصداق وط من ووط من ووط صحرة الرزواج، وهراا  مرا أ ثررده المشرر  في قرانون ال سرة في اإ

مكرر 89المواد 
4

 ،08
5

 ،05
6

 ،08
7

 ،06
8

، وقد أ شارت اإلى ذلك المحكمة العليا في العديد  من قراراتها
9
. 

                                                           
1
 .18. ؛ بوجاا عبد الحكيم ، المرجع الساب ، ص 85. بن شويخ الرش يد،  المرجع الساب ، ص -
2
، دار الهر ل  26/82/2885، المرؤر  في  85/82أ نظر، بن داود عبد القادر، الوجيز في ود قرانون ال سرة الجديرد الصرادر بال مرر الرئرا  - 

 .85-88. ؛ أ حمد شامي، المرجع الساب ، ص85. ، ص 2885للخدمات الإع مية ، موسوعة الفكر القانوا ، 
3
، وثررة الطبرع و النشرر و ال هليرة، بغرداد، 0.لشخصية بين مراهب أ هرل السر نة ومراهب الجعفريرة، طأ نظر، بد حسين الذهبي، ال حوال ا -

 .19. ، ص0956العراق، 
4
أ هلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعردام : يجب أ ن تتوفر في عقد الزواج الشروط ال تية: " ج على ما يلي.أ  .مكرر من ق 9تنص المادة  -

 ".للزواجالموانع الشرعية 
5
الصداق هو ما يدفع  لة للزوجة من نقود أ و غيرها من كل ما هو مباد وعا و هو ملك لها تتلرف : "ج على ما يلي.أ  .من ق  08تنص المادة  -

 ".في  ثرما تشاء
6
تحديد قيمة الصداق، تس تح   في حا  عدم. يحدد الصداق في العقد سواء نان معج  أ و مؤج : "ج على ما يلي.أ  .المعد  من ق 05تنص المادة  -

 ".الزوجة صداق المثل
7
 ".تس تح  الزوجة الصداق نام  بالدخول، أ و بوفاة الزوج، وتس تح  نصف  عند الط ق قبل الدخول: "ج على ما يلي.أ  .من ق 08تنص المادة  -

8
ما ولري  ل حردهما بينرة ونان قبرل الدخرول، فرالقول في حا  النزا  في الصرداق برين الرزوجين أ و ورثرته:" ج على ما يلي.أ  .من ق 06تنص المادة  -

ذا نان بعد البناء فالقول للزوج أ و ورثت  مع اليمين  ".للزوجة أ و ورثتها مع اليمين واإ
9
أ نرّ   أ نّ الشراهد ال ول صرد –لما نان من الثابت في قضية الحال : "والذي جاء في  82/80/0909ومتاله القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -

نّ قضراة ةسر تاناف الذارن  ل يوجد ولي ول صداق، وأ نّ الشاهد الثاا صرد أ نّ  اس تدعي لحفلة عشاء ول يعرف شيئا عن الرزوج والزوجرة، فراإ

لغاء الحكم المس تأ نف لديهم ومن جديرد القضراء بررفض الدعروى لعردم التأ سري  لنعردام رثرنرين مرن  لغاء الحكم المس تأ نف الذان قضوا باإ أ رنان قضوا باإ
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برام عقد الرزواج براز نيت  واس تعداده لإ ل أ نّ الخاطب قد يبادر بدفع  في ف ة الِخطبة سعيا من  لإ ذا . اإ غرير أ نرّ  اإ

ب من أ حد الطرفين، أ و اتفاقهما معا، يثار التساؤل حول مصير مرا د دفعر  مرن صرداق و د فسمحم الِخطبة بطل

مدى ح  الطالب في اس داده؟
1
 

والإشرركال هررو أ نّ المشررر    يتعرررض في قررانون ال سرة لمسررأ   الصررداق المقرردم في فرر ة الخطبررة، ل في القررانون 

المعدل و المتمم له 85/82و ل ال مر رقم  08/00
2
. 

ذا قدم الخاطرب الصرداق أ و : "من مدونة ال سرة المغربية والتي جاء فيها 89ا على عك  ما تضمنت  المادة وها اإ

جزءا من ، وحدث عدول عن الخطبة أ و مرات أ حرد الطررفين أ ثناءهرا، فللخاطرب أ و لورثتر  اسر داد مرا سر  

ل فمثله أ و قيمتر  يروم تسرلم  ن نان قائما، واإ ذا   ترغرب ايرط. بعين  اإ وبرة في أ داء المبلرغ الذي حرول اإلى ،راز، اإ

 ".            تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى في 

نّ المشر  المغربي ارى أ نّ للخاطب ح  اس داد ما قدم  الخاطب مرن الصرداق في حرال العردول عرن  وعلي  فاإ

أ و متله في حال اله   و ةس ته  ، ل نّ  دفعر  لغايرة الرزواج، فلرما تعرارت الغايرة الخطبة، أ و اس داد قيمت  

نما يش ط وجوب  بالعقد، واكمل بالدخول، فر  تسر تح  المررأ ة شريئا  اس تح  اس داد الوس يلة، ل نّ الصداق اإ

من  دون العقد والدخول، سواء صدر العدول من الطرفين أ و من أ حدهما
3
. 

المتضمن قانون ال حروال الشخصرية القطرري الرتي  22/2888من القانون  86ا تضمنت  المادة وهو تقريبا نف  م

ذا س  الخاطب يرطوبت  قبل العقد مرال عرلى أ نرّ  مهرر .لكل من طرفي الخطبة العدول عنها: " تنص على أ نّ  و اإ

ل فيح  له أ و لورثت  اس داد ما . أ و مات أ ثناءها. كا عدل أ حد الطرفين عن الخطبة ن نان قائمرا و اإ س  بعين  اإ

ذا اش ت ايرطوبة بمقدار مهرها أ و بعض  ،رازا كا عردل الخاطرب فلهرا الخيرار برين  فمثله أ و قيمت  يوم القبض و اإ

عادة المهر أ و تسليم ما يساوي  من الجهاز  كل  أ و بعض  وقت الشراء مع البا  من المهر  ".اإ

ن قرانون ال حروال الشخصرية الكرويتي مر 88وهو نفر  المعرنى الذي تضرمنت  المرادة 
4

مرن قرانون  00، والمرادة 

ال حوال الشخصية الإماراتي 
1

من قانون ال حوال الشخصية السوري 88من المادة  2و  0، والفقرة 
2
 . 

                                                                                                                                                    
، ملف 82/80/0909ش، .أ  .؛ م  ، غ"الزواج هما الولي والصداق، فاإنهم بقضائهم ثرما فعلوا طبقوا قواعد الشريعة الإس مية كا القانون تطبيقا سليما

، منشرورات 0.، ط2.؛ أ نظر، جمال ساي ، ةجتهاد الجزائرري في مرادة ال حروال الشخصرية، ج51.، ص81، العدد 0992، م ق، 50086رقم 

 . 881-882.، ص2801كليو، الجزائر، 
1
 .16. أ حمد شامي، قانون ال سرة الجزائري طبقا ل حدث التعدي ت، المرجع الساب ، ص -
2
 .11-12 .سليمان ولد خسال، الميسر في ود قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب  ،ص -
3
 .19-10. أ حمد شامي، المرجع الساب ، ص -
4
ن  -أ  :" ش الكويتي على أ ن  .أ  .من ق 88تنص المادة  - ذا اعدل أ حد الطرفين عن الخطبة فللخاطب أ ن يس د المهر الذي أ داه أ و قيمت  يوم قبضر  اإ اإ

ذا اش ت ايرطوبة بمقردار مهرهرا أ و بعضر  ،رازا كا عردل الخاطرب  -ج. يعتبر من المهر الهدام التي جرى العرف باعتبارها من  -ب. تعار رد عين  اإ

عادة المهر أ و تسليم ما يساوي  اما أ و بعضا من الجهاز وقت الشراءفلها الخيار   ".بين اإ



 غربي صورية

672 
 

ذا انتهررت بالعرردول، و نان  ننّررا ل نجررد ة فررا بررين الفقهرراء عررلى أ نّ الخطبررة اإ لى الفقرر  الإسرر مي، فاإ وبالرجررو  اإ

ن نان قائمرا أ و  الخاطب قد نّ له الحر  في اسر داد عرين مرا أ داه اإ لى ايرطوبة، فاإ س  الصداق كل  أ و جزء من  اإ

ن هرلك أ و اسر تهلك بدله مت  أ و قيمت  اإ
3

ذا   يوجرد العقرد عراد  ، ل نّ دفرع الصرداق مرن أ ثار عقرد الرزواج، فراإ

لى الخاطب ول تس تح  المرأ ة من  شيئا، أ م نان سربب العردول مرن جانرب الخاطرب أ و مرن جانرب  الصداق اإ

 . ايرطوبة

 0991جويليرة سر نة  01وهاا ما أ قره القضاء الجزائري حيث اعتبرت المحكمة العليرا في قررار صرادر لهرا بتراريخ 

ثرراء بر   على أ نّ  ما دام الزواج   ي  فع ، ف  ح  للمخطوبة في ةحتفاظ بر ، و ذلك تطبيقرا لمبردأ  عردم الإ

والحال أ نّ الزوجرة في هراه القضرية هي الرتي عردلت عرن : "... هاا القرار ما يليحيث جاء في. سبب مشرو 

تمام الزواج وحالت دون وقوع  ف  يعقل أ ن تطالب بنصف الصداق   أ و اكون لها الح  في  "اإ
4
 . 

الصرداق على أ نّ ايرطوبة ملزمرة بررد  0990جوان  00ثرما اعتبرت المحكمة العليا في قرار أ خر صادر عنها بتاريخ 

ذا توفيرت ايرطوبرة، فيحر  له أ و  ذا نان قد توفي قبل الإشهاد على الزواج، وال مر نفس  اإ للخاطب أ و لورثت  اإ

ل فمثله و قيمت  يوم القبض ن نان قائما، واإ لورثت  اس داده بعين  اإ
5
. 

نّ مسرأ   تقرديم الصرداق للم لى الواقع المعاش في المجتمع الجزائري، فاإ ل أ نّ  بالنظر اإ خطوبرة ةر ل فر ة الخطوبرة اإ

مكانية اسر داد مرا  شكالية مدى اإ برام عقد الزواج شائعة الحدوث في الكتير من ربو  الوطن، مما يطرد اإ وقبل اإ

أ و بعض  ،ازا من ثيراب أ و أ ثاث و   ش ت ايرطوبة بمقدار صداقهاقدم  الرجل من صداق، وما هو الحل لو ا

غير ذلك؟
6
. 

                                                                                                                                                    
1
من المهر الهدام التي جرى العرف على اعتبارهرا مهررا و في حرا  عردول أ حرد الطررفين عرن : "... ش الإماراتي على أ ن  .أ  .من ق 00تنص المادة  -

ن تعار رده عينا  و في حا  واء ايرطوبة بمقدار المهر أ و ببعض  ،ازا فلهرا الخطبة أ و وفات  يس د الرجل المهر الذي أ داه عينا أ و قيم  ت  يوم القبض اإ

 ".الخيار بين أ عادة المهر أ و تسليم ما يساوي  وقت الشراء
2
ذا دفع الخاطب المهر نقدا و اش ت المرأ ة ب  ،ازا كا:" ش السوري على ما يلي .أ  .من ق 80من فقرتها  88تنص المادة  - عدل الخاطرب فللمررأ ة   اإ

عادة النقود أ و تسليم الجهاز عادة المهر أ و قيمت : " من نف  القانون على أ ن   82وتنص الفقرة ". الخيار بين اإ ذا عدلت المرأ ة فعليها اإ  " .اإ
3
. ج، ط.م.سرة الجزائرري ، د؛ بلحاج العربي، الروجيز في ود قرانون ال  28. ، المرجع الساب ، ص6.وهبة الزحيلي، الفق  الإس مي وأ دلت  ، ج -

 .51. ، ص 2886، 0.، ج5
4
؛ بادي  دمبي ، قرانون ال سرة عرلى ضروء  020. ، ص 80، العدد  0995، م ق ، س نة  92608، ملف رقم  01/86/0991ش، .أ  .م  ، غ  -

،  82؛ بلحاج العربي ، أ حكام الزوجية و أ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب ، التهميش رقم  2. الممارسة القضائية، المرجع الساب  ، ص

 .050. ص
5
، جمال سرا  ، ةجتهراد الجزائرري في مرادة  89. ، ص 88، العدد  0992، م ق ،  61505م ، ملف رقم  00/88/0990ش ، .أ  .م   ، غ -

 .050. ، بلحاج العربي، المرجع نفس ، ص 810-818. ، ص 2. ةحوال الشخصية ، ج
6
جرازة المدرسرة العليرا  أ نظر، مصمودي مراد وغربي عدلن، السلطة التقدارية لقاضي شؤون - ال سرة في الزواج و ا ر له، مراكرة التخررج لنيرل اإ

 .80. ، ص2880-2885، الجزائر، 08للقضاء،  الدفعة 
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واقع العملي نجد أ نّ ذلك صعب التطبي ، ل نّ  من عاداتنرا أ نّ ايرطوبرة عنردما تتسر  والإشكال أ نّ  من ة ل ال

نها تتلف في  لتحضير ،ازها و ما يلزم من فراش ولبار وحلي، وقد ي  العدول مرن الخاطرب أ و  الصداق فاإ

رجاع   من ايرطوبة فيس تحيل عليها اإ
1

  . 

القضاء، طالما أ نّ المشر  الجزائري   يرتكلم عرن هراه المسرأ  ،  وبالتالي يبقي هاا الإشكال العملي مطروحا أ مام

رجرا  قيمرة  لرزام ايرطوبرة باإ لى اإ يجاد حلول لهاه المسأ  ، فاهب الربعض مرنهم اإ لى محاو  اإ و هاا ما دعا القضاء اإ

ل أ نّ قضرراة المحكمررة العليررا اعترربروا ذلك خطررأ  في تطبيرر   الصررداق نامرر  عررلى أ سررار العرردول عررن الخطبررة، اإ

القانون، ل نّ ال مر متعل  بعقد الزواج الذي د بين الطرفين
2
. 

و لمرا تبرين أ نّ قضراة الموضرو  : "عرلى أ نرّ  0991أ ثرتروبر سر نة  08حيث جاء في قرار المحكمة العليا الصرادر في 

رجا  الصداق نامر  عرلى أ سرار العردول  85طبقوا المادة  من قانون ال سرة على الط ق قبل البناء و قضوا باإ

"عن الخطبة قد أ خطأ وا في تطبي  القانون ل نّ ال مر متعل  بعقد الزواج الذي د بين الطرفين
3
. 

نّ  بمفهوم ايرالفة لما جاء ب  القرار الماكور أ عر ه، يجعلنرا نقرول أ نّ الصرداق الذي يردفع في فر ة الخطبرة  وعلي ، فاإ

رجا  قيم  . ة الصداقدون أ ن ي  عقد الزواج بين الطرفين يلزم ايرطوبة باإ

عمال سرلطتهم التقداريرة، و ذلك بالرجرو  ل حركام الشرريعة الإسر مية اعر دا  لى اإ نّ القضاة يلجأ ون اإ وبالتالي فاإ

من قانون ال سرة التي سمحت بالرجو  ل حكام الشريعة في كل مرا   اررد الرنص علير   222على نص المادة 
4
  ،

مدعيا ومنكررا ، فرأ يهما أ قرام بينر  عرلى دعرواه، وأ قنرع القراضي  وفي هاه الحا  يعتبر كل من الخاطب و ايرطوبة

حكم له وفقا لتقداره قوة حجت  وبينت  حسب ال د  المقدمة
5
. 

أ نّ الخسارة الناتجة عن قيمرة الجهراز والمبلرغ المرؤدى فير  يجرب أ ن : "و ارى الدثرتور بلحاج العربي في هاه الحا 

نّ للمخطوبة الخيار بين متل النقرد يتحملها من تسبب في العدول عن الخطبة؛ ف ذا  نان العدول من الخاطب فاإ اإ

ذا نان العدول من ايرطوبة فعليها رد متل الصداق    أ و قيمت  " أ و تسليم الجهاز، وأ ما اإ
6
. 

لحراق : "و ارى بأ نّ هاا ذ ل يقبل أ ن يلحر  الرجرل ال ذى بالمررأ ة بالعردول، كا نضريف اإلى ذلك اإ حكم عادل، اإ

ليهاخسارة مادية  ومن هنا قال المالكية بأ ن يقسم ما اشر ت  . بأ ن تتحمل ،ازا ومصاريف ونفقات   تعد بحاجة اإ

                                                           
1
  .نف  المرجع  مصمودي مراد و غربي عدلن،  - 
2
 .059-050. بلحاج العربي ، أ حكام الزوجية وأ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب  ، ص - 
3
 .288. ش ، عدد ةاص، ص.أ  .غ.ق.، اإ  98080، ملف رقم  08/08/0991ش ، .أ  .م   ، غ   -
4
لى أ حكام الشريعة الإس مية: " ج على أ ن  .أ  .من ق 222تنص المادة  -   ".كل ما   ارد النص علي  في هاا القانون ارجع في  اإ
5
 .80. مصمودي مراد و غربي عدلن،  المرجع الساب ، ص - 
6
 .088-059. العربي ، أ حكام الزوجية وأ ثارها في قانون ال سرة الجزائري، المرجع الساب ، صبلحاج  -
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رجرا  نصرف  لى نصفين، تأ ةا هي نصف  ويأ ةا هو النصف ال خر، و ل تر  على ةحتفراظ بالجهراز كلر  و اإ اإ

"قيمة الصداق نقدا للزوج
1
. 

شركالت عمليرة مرن  هاا ويوجد اإشكال أ خر اتمثل في أ نّ المشرر    يرنص عرلى مسرأ   مهمرة غالبرا مرا تحردث اإ

حيث التطبي ، أ ل وهي اخت ف كل من الخاطب و ايرطوبة في كرون المرسَرل أ هرو هديرة أ م هرو صرداق؟ و 

 .الإشكال هو أ نّ المشر    يحدد الهدام التي جرى العرف على اعتبارها صداقا لدى أ وساط المجتمع

ذا ادعي أ نّ المرسَل الذي قدم  هو عبارة عن صداق ليثبرت له ": ارى الدثرتور أ حمد فراج حسين أ نّ الخاطب اإ

ذا ادّعت أ نّ  هدية حرتى ل يثبرت للخاطرب حر  ةسر داد  ح  اس داده في جميع  ال حوال، و أ نّ ايرطوبة اإ

لصالح  تطبيقرا  فيما لو هلك أ و اس تهلك أ و أ صاب  أ ي مانع من موانع الرجو  في الهبة، فأ يهما يثبت ما يدعي  يحكم

ذا قدم الخاطب بينة على   لقاعدة البنية على من ادعي، فاإ

"أ نّ ما قدم  نان جزءا من الصداق قبلت دعواه و ثبت له ح  اس داده
2
. 

ذا أ قام كل منهما بينة على ما يدعي  نانت بينة ايرطوبة هي الراجحة ل نهرا تثبرت : "ويضيف الدثرتور القول أ نّ  أ ما اإ

ذ هو يسرعي لإسرقاط مرا في ة ف الظاهر، و  ثبات ة ف الظاهر، والظاهر مع  ل معها، اإ البينات وعت لإ

"ذمت  من الصداق
3
 . 

ذا نان المتعارف علي  بين النار أ نّ مرا : "أ ما في الحا  التي ل اكون ل حدهما بينة فيرى بأ نّ  لى العرف، فاإ ينظر اإ

ذا نان العررف يقضير بأ نهرا هديرة . اطرب مرع يمينر يهدي  في متل هاه الحا  من الصرداق نان القرول قرول الخ واإ

فالقول قول ايرطوبة مع  يمينها ل نّ الظاهر يشهد لها، أ ما لو نان العرف مش نا، بأ ن يسوغ أ ن اكون صرداقا أ و 

اكون هدية، فالقول قول الخاطرب مرع يمينر ، أ مرا لرو نان العررف يسرتنكر أ ن اكرون مرا أ هردي مرن الصرداق 

كل، و كل ما  يفسد ببقائ ، ف  اكون القول قوله، بل قولها ل نّ الظاهر اكاب ، و القرول لمرن نالطعام المهيأ  لر  

"يشهد له الظاهر
4
 . 

و علي ، فكان من المس تحسن بالمشر  أ ن ينظم هاه المسأ   المهمة برنص قرانوا، وأ ن يضرع حر  لهرا تفرادم لمرا 

 النرار، أ ةراا في ذلك بمرا اتفر  علير   الفقهراء في يمكن أ ن يحدث من اضطرابات في الع قات ةج عية برين

عرادة أ صرل الصرداق ثررما دفرع،  لى أ همية التفري  في الحركم باإ اس داد الصداق عند العدول عن الخطبة، ومنوها اإ

عادة ال ش ياء التي اش تها ايرطوبة مع ضرورة مراعاة أ نّ حكم العدول من قبل ايرطوبرة يجرب أ ن يقيرد بمرا .وبين اإ

ذا نان ذا نان العردول  اإ العدول بسبب منها ل من الخاطب، وحكم العدول من قبل الخاطب يجب أ ن يقيرد بمرا اإ

 .بسبب من  ل بد من ايرطوبة

                                                           
1
 .088. ، ص 80بلحاج العربي، المرجع نفس ، التهميش رقم  -
2
 .68-65. أ حمد فراج حسين ، أ حكام الزواج في الشريعة الإس مية ، المرجع الساب  ، ص - 
3
 .أ حمد فراج حسين ،  المرجع نفس  - 
4
 .68. أ حمد فراج حسين ، ص - 



 تنظيم أحكام الخطبة بين النقص التشريعي وضرورة التعديل

675 
 

في حرا  : "و نق د أ ن يصاغ الرنص في تنظريم اسر داد الصرداق عنرد العردول عرن الخطبرة عرلى النحرو الترالي

ذا دفررع الخاطررب الصررداق نقرردا واشرر ت  العرردول عررن الخطبررة، فللخاطررب أ ن يسرر د الصررداق الذي أ دّاه، فرراإ

ليهرا، فلهرا الخيرار برين رد الصرداق نقردا، أ و  ايرطوبة ب  ،ازها، أ و بعض ، كا عدل الخاطب ل سر باب ل تعرود اإ

 .تسليم ما يساوي  من الجهاز وقت الشراء

ن  لى الخاطب فعليهرا رد الصرداق نقردا أ و عينرا، أ و قيمتر  يروم القربض اإ ذا عدلت ايرطوبة ل س باب ل تعود اإ و اإ

تعار رد عين  
1
. 

نّ  ومن الصداق الهدام التي جرى العرف على اعتبارها صداقا، و في حا  عدول أ حد الطرفين عرن الخطبرة، فراإ

" أ ع هنف  ال حكام تطب  على هاا الصداق ثرما هو مبين 
2
. 

 :ةاتمة

و في ال ةير، نقول أ نّ  توجد اإشكالت عديدة تتعل  بأ حكام الخطبة، سرواء نانرت هراه الإشركالت قانونيرة أ و 

قضائية، و هاا  تج عن قلة عدد النصوص القانونية، فالمشرر  نان مقتضربا جردا في تنظيمر  لموضرو  الخطبرة في 

 .القانون الجزائري

تنظرريم مررا   يرر  تنظيمرر  مررن مسررائل متعلقررة  طبررة الررزواج في نصرروص واضحررة لذلك نررو  المشررر  بضرررورة 

يجراد حلرول موحردة لإشركالتها، وهراا  ومفصلة، حتى يسهل معرفة أ حكام تلك المسائل و توحيد أ حكامهرا، و اإ

.من أ جل اس تقرار العمل القضائي عدم تضارب  في أ حكام  القضائية
3
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